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الورود من أَحد الجانبين 

الحكم الّذي يتكفل الدليل الوارد إثباته  

تارة، يكون رافعاً لموضوع الدليل الآخر  
بمجرد جعله،  

و أخرى، يكون رافعاً لموضوعه بفعليته، 

و ثالثة، يكون رافعاً له بوصوله،  

و رابعة، يكون رافعاً له بتنجزه،  

.  و خامسة، يكون رافعاً له بامتثاله

50، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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مرجحات بابِ التزاحم 
للقدرة الشرعية، لا موجـب لتـرجيح المشـروط     الأولو على المعنى •

.بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية
لأن الملاك من كل من الواجبين يكون فعلياً، •
. أما فعلية الملاك في المشروط بالقدرة العقلية فواضح •
و أما فعليته في المشروط بالقدرة الشرعية، فلوجود الشرط المـأخوذ  •

في المـلاك، و هـو القـدرة التكوينيـة فـي مقابـل العجـز التكـويني         
الاضطراري، 

و مع فعلية الملاكين معاً يكون اختيار أي منهما تفويتاً للملاك الآخر، •
. فهما من هذه الناحية سواء

69، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث                        
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مرجحات بابِ التزاحم 
للقدرة الشرعية، الثانيو على المعنى •
يتم المرجح المذكور لأن الاشتغال بالمشروط بالقدرة العقلية لا يكون •

مفوتاً لملاك الآخر، بل رافعاً لموضوعه بخلاف العكس فإنـه مفـوت   
لملاك المشروط بالقدرة العقلية لفعلية ملاكه، 

69، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث                        
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مرجحات بابِ التزاحم 
و في مثل هذه الحالة يكون إطلاق الخطاب المشروط بالقدرة العقلية  •

لحال الاشتغال بالمشروط بالقدرة الشرعية بهذا المعنى غير ساقط،
بعـدم  لأن التقييد اللبي العام الذّي يقتضي تقييد موضوع كل خطـاب   •

إنمـا يقتضـي التقييـد    ضد واجب لا يقل عن المتعلق أهمية بالاشتغال 
بعدم الاشتغال بسنخ ضد واجب لا يكـون ملاكـه معلقـاً علـى عـدم      

.الاشتغال بذلك المتعلق
و أما مثل هذا الواجب المقيد بالقدرة الشـرعية، فـلا ضـرورة لتقييـد      •

الخطاب الآخر المقيد بالقدرة العقلية بعدم الاشتغال به، 

69، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث 
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مرجحات بابِ التزاحم 
فالقيد العقلي العام في الحقيقة هو عدم الاشتغال بضد واجـب لا يقـل   •

عن المتعلق أهمية و يكون ذلك الضد واجداً لملاك غير معلـق علـى   
عدم الاشتغال بذلك المتعلق، أو يكـون معلقـاً و لكـن بنحـو يماثلـه      

تعليق آخر في مقابله 

69، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث 
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مرجحات بابِ التزاحم 
و أما الضد الواجب المنوط ملاكه بعدم الاشتغال بالمتعلق دون إناطـة  •

مماثلة في الطرف الآخر فلا ملزم عقلـي للمـولى بأخـذ عدمـه فـي      
موضوع خطابه، بل يبقى الخطاب على إطلاقه و يكون الغـرض منـه   

 صرف المكلف إلى ما لا يستوجب تفويت ملاك على المولى

69، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث 
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مرجحات بابِ التزاحم 
و بعد تحديد التقييد اللبي بهذا النحو يتبرهن أن الاشتغال بالمشـروط  •

بالقدرة العقلية يكون بامتثاله رافعاً لموضوع الخطاب الآخـر، بخـلاف   
و بذلك يتعين تقديمه كما أشير إليه في القسم الخـامس مـن   . الآخر
. الورود

70، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث                        
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مرجحات بابِ التزاحم 
للقدرة الشرعية، يـتم التـرجيح المـذكور أيضـا،      الثالثو على المعنى •

لوضوح أن المشروط بالقدرة العقلية يكون بنفس فعليته و تنجزه رافعاً 
لموضوع الخطاب الآخر، لتحقق المانع المولوي الشـرعي بـذلك دون   

. العكس، فيندرج في القسم الثاني من أقسام الورود

70، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث 
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مرجحات بابِ التزاحم 
و لو فرض أن أحد الخطابين كان مشروطاً بالقدرة الشـرعية بـالمعنى   •

، تقـدم  الثالـث و كان الآخر مشروطاً بالقدرة الشرعية بـالمعنى   الثاني
الأول على الثاني، كما برهن عليه في ذيل القسـم الرابـع مـن أقسـام     

.الورود من الجانبين

70، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث 
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مرجحات بابِ التزاحم 
كما أنه لو فرض أنهما معاً كانا مشروطين بالقدرة الشـرعية بـالمعنى    •

أي عدم المانع المولوي إلاّ أن أحـدهما كـان مشـروطاً بعـدم      الثالث
الوجود الفعلي للمانع، و الآخر كان مشروطاً بعـدم الوجـود اللـولائي    

مانع، أي عدم وجود أمر بالخلاف حتى لو لا هذا الأمر و بقطع النظّر لل
عنه، تقدم الأول على الثاني،

لأن العدم اللولائي غير صادق مـع وجـود الآخـر فيكـون موضـوع       •
الخطاب المشروط به مرتفعاً و موضوع الخطاب الآخر فعلياً على مـا  

. تقدم أيضا في القسم الرابع للورود من الجانبين

70، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث 
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مرجحات بابِ التزاحم 
 و أما كيفية استظهار كون القدرة المأخوذة في موضوع التكليف عقليـة •

أو شرعية بحسب لسان الدليل، فيما إذا لم تكـن قرينـة خاصـة فـي     
فهذا بحث إثباتي نتعرض له مـن خـلال البحـث عـن مقتضـى       ,البين

القاعدة في حالات الشك و تـردد القـدرة بـين أن تكـون عقليـة أو      
. شرعية

71-70، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث 
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مقتضى القاعـدة إذا شـك فـي كـون القـدرة      
شرعية أو عقلية

إذا افترضنا عدم إحراز كون القدرة فـي أحـد الخطـابين المتـزاحمين     •
عقلية و في الآخر شرعية، لعدم دليل من الخارج، و عدم قرينـة مـن   
لسان دليل الحكمين يقتضي ذلك، فلا محالة يشك في كـون القـدرة   

. أم لا -أي شرعية  -دخيلة في الملاك 

71، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث 
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مقتضى القاعـدة إذا شـك فـي كـون القـدرة      
شرعية أو عقلية

و قد يفترض الشك في أحدهما دون الآخر، بأن كان الآخـر محـرزاً   •
دخل القدرة في ملاكه أو محرزاً عدمـه، فمـا هـو مقتضـى الأصـل و      

القاعدة في أمثال ذلك بالقياس إلى هذا المرجح؟

71، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث 
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صور الشك•
كلا الخطابين مشكوكان–

مطلقا•
أحدهما القدرة الشرعية معلومة فيه و إن كان معناها مشكوكة•

الآخر كذلك–
دون الآخر–

أحدهما مشكوك دون الآخر–
الآخر مشروط بالقدرة العقلية•
الآخر مشروط بالقدرة الشرعية •

بالمعني الأول –
بالمعني الثاني–
بالمعني الثالث–

القسم الأول »
القسم الثاني»
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صور الشك

كلا الخطابين 
مشكوكان

مطلقا

أحدهما القدرة الشرعية معلومة فيه و إن 
كان معناها مشكوكة

الآخر كذلك

دون الآخر

أحدهما 
مشكوك دون 

الآخر

الآخر مشروط 
بالقدرة العقلية

الآخر مشروط 
بالقدرة الشرعية 

بالمعني الأول 

بالمعني الثاني

بالمعني الثالث
القسم الأول 

القسم الثاني
إذا شك في كون القدرة 

شرعية أو عقلية
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